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 ستشاريالارأي ال

 ئقفي التمتع بمستوى معيشي لا كبار السنتعلق بحقوق الم

 

 

 مقدمة:

لاجتماعية ات الرعاية الاهم مجأيحظى موضوع رعاية كبار السن بأهمية خاصة، باعتباره من 

يحة أساسيّة في ئة تمثل شره الفهذ التي تضطلع بها الدولة والمجتمع على حد سواء، وذلك كون

إلى  -قوقًا خاصة بار السن حكمنح  لالالمجتمع، وتقوم هذه المسؤوليّة على توفير الحماية من خ

اصة بهم، بما لحاجات الخاشباع إإلى  تهدف -انب الحقوق الأخرى التي يشتركون فيها مع الغيرج

 .يوفر بيئة صحيّة ونفسيّة واجتماعيّة سليمة

يُعتبر الحق في المستوى المعيشي اللائق من متطلبات تحقيق الكرامة الإنسانيّة للفرد وهو ما ينبغي و 

ثلة في حق الحصول يّة له، مملأساساجات من خلال توفير الحاجعله قادرًا على تحقيق ذلك المستوى 

ن خلال تحسين ميش الكريم ت العلباعلى سكن ملائم، وماء وغذاء كافيين، وتمتع الأفراد بمتط

عه وهو في مجمو يئة نظيفة،تع ببلتمالبُنى التحتيّة للطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي، وا

 وى معيشي لائق.يؤدي إلى ضمان التمتع الأمثل بمست

لهم  كفلتالتي  نونيةالقا النصوص وعلىالسن،  كبارفئة  تسليط الضوء علىوعليه سيتم 

التمتع بمستوى  بار السن فيكبحق  علقةالمت النصوصسيما حقوقهم، سواء تلك الدولية أو المحلية، 

 م.وقهمعيشي لائق، مروراً بمدى كفاية تلك النصوص في تقرير حق

 

 على الوجه التالي: وسيأتي بيان ذلك
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 لكبار السن: ديد الفئة العمرية: تحالمحور الأول

 المنظور الدولي: من (أ)

 صدورمن خلال  ذلكبالرغم من إيلاء المجتمع الدولي الكثير من الاهتمام لكبار السن، تجسد 

إلا ، (46/91)بموجب القرار رقم  1991في عام  والصادرة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن

ا لمن ينطبق عليهم وصف كبار السن أو لم تتضمن الاتفاقيات الدولية تعريفا منضبط إنه

بيَد إن كما لم يفرد المجتمع الدولي اتفاقية خاصة لكبار السن، وفئتهم العمرية،  المسنين،

مدريد السياسي المنعقد سنة إعلان يستشف ضمناً من خلال الاطلاع على نص المادة الثانية من 

.المسن هو كل شخص تجاوز الستين عاماً بأن 2002
1 

وعلى صعيد متصل، فإن منظمة الصحة العالمية لم تضع هي الأخرى تحديدا واضحا لكبار 

السن، وإنما أكدت على الاعتلالات الصحية التي قد تصاحب كبار السن، وعلى العوامل المؤثرة 

لا إنه يستشف من خلال الاطلاع على تقارير منظمة الصحة العالمية، في التمتع بصحة جيدة، إ

را فسيولوجيا لاعتبار الشخص معيالسياسي في اعتبار سن الستين توافقها مع إعلان مدريد ا

.مسنا
2 

ديد الفئة تحلمتحدة في امم د للأ، فإنه في الوقت الحالي لا يوجد معيار عددي موحوعليه

سن ان كبار الكإلى الس ها الرسميةثائقلب وتُشير الأمم المتحدة في أغ العمرية لكبار السن، ولكن

فت رّلنمو عاول العالم متقدمة دسنة فأكثر، علما بأن معظم   (60بأنهم الذين بلغوا الـ)

 ( سنة فأكثر.65الشخص المسن بأنه كل من بلغ الـ)

 المستوى الوطني: على (ب)

                                                 
وضـع سياسـات    يهـدف إلى اعتماد إعلان مدريد السياسي، والذي حيث تم في مدريد،  2002الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في عام  عقدت 1

 لتالي:ارة الرابط زيايرجى من المعلومات ، للمزيد دولية للشيخوخة مواءمة للقرن الحادي والعشرين

http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/ageing/index.html  

 
 من خلال الرابط التالي: ضحة العالمية حول الشيخوخة والمرأنظر تقرير منظمة الص 2

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/الشيخوخة-والصحة 

 
 

http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/ageing/index.html
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/الشيخوخة-والصحة
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كبار  عليهم وصف نطبقيذين كان المشرع البحريني أكثر وضوحا في تحديد الأشخاص ال

 2009لسنة  58قانون رقم  الفيشرع نص المحيث السن مما هو الأمر عليه في المجتمع الدولي، 

 كمل سنأ كل مواطنهو " :لمسنا أنلى عالأولى  البند الأول من المادةفي  ،حقوق المسنينبشأن 

 سنة ميلادية". (60)

ين( وفق لسن )المسنابار من كوبالتالي يلزم توافر شرطين حتى يتم تصنيف الشخص من ض

 ما ورد في التشريع البحريني، وهم كالتالي:

 .أن يكون مواطنا -

 ، وليس بلوغها فقط.سن الستين عاماإكمال  -

 

 دوليلانظور المن م ئق ي لاكبار السن في التمتع بمستوى معيش: حقوق  المحور الثاني

اص بالحقوق د الدولي الخالعه أن الرغم من وعلىعلى صعيد الصكوك الدوليّة لحقوق الإنسان، 

وجب القانون بمة البحرين مملك حكومة الذي انضمت إليه - الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 نة الحقوقلجأن  ار السن، إلاأي إشارة صريحة إلى حقوق كب لم يتضمن - 2006لسنة  (56)رقم 

من العهد، بأنه وإن  (9)ادة رقم ى المها علفي معرض تعليق، بينت والثقافية والاجتماعيةالاقتصادية 

التي  9نت المادة سن، وإن كاار الكب أية إشارة صريحة إلى حقوقكان العهد الدولي لا يتضمن: )

، تعترف ضمنا لاجتماعية"اينات تأمتتناول "حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك ال

كاملا  طبق تطبيقاتلعهد اام بحق الحصول على ضمانات الشيخوخة. ومع ذلك، وحيث إن أحك

ق ئفة الكاملة للحقوتمتع بالطاسن الال على جميع أفراد المجتمع، يصبح من الواضح أنه يحق لكبار

مل فيينا الدولية عضا في خطة نه أيعمل المعترف بها في العهد. وقد وجد هذا النهج التعبير الكا

ابير خاصة، فإن ب اتخاذ تديتطل لسنللشيخوخة. وفضلا عن ذلك، ونظرا لأن احترام حقوق كبار ا

 .(لمتاحةدها اوارمالعهد يطالب الدول الأطراف بأن تفعل ذلك بأقصى قدر من 

قرت المادة رقم حيث أ، ئقلاعيشي موى ستالتمتع بم فيهد قد أشار في طياته إلى الحق إن الع كما

ن الغذاء مي حاجتهم ا يفته بم( منه حق الفرد في التمتع بمستوى معيشي كاف له ولأسر11)

الفرد   اعتراف العهد بحقالإضافة إلىبيّة، عيشوالكساء والمأوى، وحقه في التحسين المتواصل لظروفه الم

ية وزيع المواد الغذائاج وحفظ وتق إنترائط، وتحسين الكافي التحرر من الجوع والحصول على الغذاء في

 بما يكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعيّة والانتفاع بها.

بموجب القرار  1991مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والصادرة في عام وفي ذات السياق فإن 
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سن في التمتع بمستوى معيشي لائق في المبدأ الأول منها، والذي قد أشارت إلى حق كبر ال ،(91/46)رقم 

ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى  -1: " هنص على أن

والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون 

 . "الذاتي

 

والبناء المؤسسي حقوق كبار السن في التمتع بمستوى معيشي لائق  في التشريع المحلي المحور الثالث:
3

 

لرعاية جتماعي واان الاالضمبحق كبار السن في التمتع  على مملكة البحرين دستورأكد  

ان يق الضمتحقتكفل الدولة : " نأمنه على ( ج)في الفقرة  (5)الصحية، حيث نصّت المادة رقم 

ل أو أو اليتم أو الترم ز عن العملالعج أو الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض

ى وقايتهم من ، وتعمل عللصحيةاية البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعا

 ".براثن الجهل والخوف والفاقة

لدخل لذوي اسكن فير الل الدولة على توتعم : "منه على أن( و) في الفقرة( 9)كما وقد جاءت المادة 

 ".المحدود من المواطنين

، الإسكانفي شأن  1976( لسنة 10) رقم بقانونفقد جاء المرسوم وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية 

عمرية من  حرمان فئة و إلىألسن اسبعة مواد منظمة فقط، ولم يشر فيه إلى حق كبار متضمنا 

 قانون رقمر بموجب السوم المذكوالمر عديلالإسكانية، مع التنويه بأنه قد تم ت بالخدماتالانتفاع 

ص م عند تخصيأسرهلمعاقين وا، حيث تم تضمينه مادة حول مراعاة احتياجات 2009( لسنة 7)

 لسكنية.الوحدات ا

 مسألة ( منه إلى وزير الإسكان5( و )4تين )ادوالجدير بالبيان، بأن المرسوم أعلاه، قد أحال بموجب الم

ظيم ما يتعلق ، وكذلك تناطنينلموتنظيم شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على ا

 قديمة. كنسين مساأو تح صلاحالمواطنين لبناء مساكن جديدة أو شراء أو إ إقراضبشروط 

وقد تضمنت المادة بشأن نظام الإسكان،  2015( لسنة 909وعليه فقد صدر قرار وزير الإسكان رقم )

                                                 
ميـة  الجدير بالذكر، وعلى صعيد الممارسة العملية ، أولت بعض الجهـات العامـة لكبـار السـن بعـض الخـدمات الخاصـة ، فقـد خصصـت وزارة العمـل والتن           3

ة لخاص ـم بعـض الخـدمات ا  واسـتمر تقـدي   ات الخاصـة بهـم،  ير الخـدم الاجتماعية بعض المساعدات المالية و العينية المرتبطة بكبار السن وذلـك مـن اجـل تـوف    

 2014 لسـنة  48 مرق ـ قـرار ، والالسـفر  جواز لتجديد المقررة لرسوما نصف من المسنين بإعفاء 2014 لسنة  47 رقمالقرار الداخلية  وزيركما أصدر بالمسنين ، 

 (2189-08) رقم لوزراءا مجلس قا مع قرار. ويعد ذلك متفيادةالق رخص وتجديد المركبات تسجيل شهادة لتجديد المقررة الرسوم نصف من المسنين بإعفاء

 بشأن إعفاء المسنين من  نصف الرسوم المقررة لبعض الخدمات.
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سالف الذكر الشروط الواجب توفرها لقبول طلب المسكن عن طريق التمليك على أن  القرارمن  (5)

 ".سنة ( 50)سنة ولا يزيد عن ( 21)ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن  -3" 

من ذات القرار ( 27)لمادة اءت اقد جف، هأو بناء مسكن وتخصيصتمويل شراء أما فيما يتعلق بطلب 

يقل  لبيان والذي من بينها شرط ألااسالفة ( 5)لتنص على ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .سنة( 50)سنة ولا يزيد عن ( 21)عن سنه عند تقديم الطلب 

ها، حيث ية وتخصيصالسكن بول طلب القسائمالقرار ذاته، والمتعلقة بشروط قمن ( 54)وأعقبتها المادة 

 .أكدت على ذات الشرط المنوه عنه أعلاه

طلب تمويل الترميم سنة الحق في ( 60)هذا وقد أعطى وزير الإسكان الحق لمن لم يتجاور سنه 

 .من ذات القرار( 29)وفقا لنص المادة  وتخصيصه

و كل بعض أ تجاوزلإسكان الحق في امن القرار قد منحت وزير ( 82المادة )والجدير بالذكر بأن 

 بمقدم صةخا لاعتباراتو ـ رلوزيل يجوز" : هالشروط المنصوص عليها، حيث نصت المادة على أن

 لمستحقةا بالأسرة تعلقةالم لاشتراطاتا تجاوز ـ حدة على حالة كل في الإسكان لجنة تقدرها الطلب

 ".سكانيةالإ مةالخد حقاقاست معايير ضمن المحددة والدخل والعمر الإسكانية للخدمة

بشأن  2006لسنة  (18)نون رقم ء القاجاد على التشريعات التي كفلت الحماية لكبار السن، فق وعودا

قدمها الدولة تاعية التي لاجتمة االضمان الاجتماعي ليكفل لكبار السن حق استحقاق المساعد

 .يةياة الأساست الحبادنى من متطلللمواطنين بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأ

اصة اقة خ، الذي تضمن إصدار بطبشأن حقوق المسنين 2009 لسنة (58)القانون رقم  صدوروأعقبه 

على الرسوم التي تفرضها  (%50) تتيح لكبار السن من خلالها الحصول على تخفيض لا يقل عن

الجهات والشركات  لمعيشية منمات اتلزالدولة، كما تمنح البطاقة لهذه الفئة تخفيضات على المس

ة توقع على كل البة للحريسأخرى ة وعقوبات مالي التي ترغب في ذلك، بل نصّ القانون على فرض

ى ذلك إلحاق ضرر ا ترتب عليته ممؤولمن تولى أمر رعاية أحد كبار السن وامتنع عن القيام بمس

 .رجة الثالثةسن حتى الدء المربابه، وشدد العقوبة إذا وقع الفعل أو الامتناع عنه من أق

هذا وقد تضمن القانون المشار إليه في أحكامه إشارة صريحة إلى حق كبار السن في التمتع بالحق في 

 له يضمن بما المسن رعاية الدولة تكفل" :أنعلى ة الثانية منه الماد، إذ نصت اللائق المعيشيالمستوى 

 والاجتماعية والسكنية الصحية الخدمات وتقديم ،ومعنويا ماديا بمساعدته ،كريمة حياة

 المسنين أفرادها رعاية من لتمكنها للأسرة اللازم الدعم تقديم الدولة تكفل كما اللازمة، والإدارية
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 ."أسرهم مع العيش في الاستمرار من لتمكينهم أنفسهم للمسنين وكذلك أسرهم، داخل

ن بكامل حقوقهم، ع كبار السن تمتضمالأمّا في مجال البناء المؤسسي ولإضفاء مزيد من الحماية 

التي  2011لسنة  (79)قم رزراء الو اللجنة الوطنية للمسنين بموجب قرار مجلس تشكيلفقد تّم 

ذية خططها التنفيو المملكة نين فيلمساكان من أبرز اختصاصاتها اقتراح السياسة العامة لرعاية 

طوير لمختلفة المعنية بتع الجهات املخطط ه الرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة تنفيذ هذ

ل الاجتماعي، كما تعموالنفسي و الصحيي والخدمات المقدمة إلى المسنين بما يوفر لهم الأمن الماد

ة تحدة المختصة برعايلمالأمم ا نظماتع معلى التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التعاون م

سنين من لمجتمع في رعاية المالأسرة وا ة دورهميالمسنين، إضافة إلى العمل على توجيه الرأي العام إلى أ

 .خلال وسائل الإعلام المختلفة

تم إنشاء مكتب لخدمات المسنين،  2013لسنة  (9)قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم  وبموجب

وأسرهم، وتسلم  ية للمسنينجتماعالاحيث أوكل إليه وبشكل أساسي تقديم الاستشارات الأسرية و

لة لهم، كما يقوم لأسر البديالبات وط طلب الاستفادة من خدمات دور المسنين النهارية والدائمة

 م وقدراتهم ويشجعهممن خبراته تفادةلاسالمكتب بإجراء الدراسات المسحية التي تتعلق بالمسنين ل

 .على المساهمة في الإنتاج والعطاء

 

 الرأي الاستشاري

 

كبار السن، وذلك  هتمام لفئةن الاكثير مجهود المشرع في إيلائه الالمؤسسة الوطنية  ثمنتبدايةً 

بالحقوق هم تسهيل تمتعظمة لمن بإفراد تشريعات خاصة بهم، وما يستتبعها من صدور قرارات

 .المكفولة

المسنين بشأن بحقوق  2009لسنة  58 رقم جاء مسلكه في إصدار القانونكما إن المشرع البحريني قد 

 1991الصادرة في عام بار السن وقة بكتعلمبادئ الأمم المتحدة المتماما مع ما ذهبت إليه  متوافقا

 .(46/91)بموجب القرار رقم 

المرسوم صدور ب تم التوضيح، فقد التمتع بمستوى معيشي لائقبحق كبار السن في أما فيما يتعلق 

والذي  ،2009( لسنة 7قانون رقم )المعدل بموجب ال الإسكانفي شأن  1976( لسنة 10رقم ) بقانون
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تنظيم شروط تملك وتأجير المساكن  مسألة ( منه إلى وزير الإسكان5( و )4بموجب المادتين )أحال 

المخصصة للتوزيع على المواطنين، وكذلك تنظيم ما يتعلق بشروط إقراض المواطنين لبناء 

 مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة.
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مرتبة قل أوهو  -بشأن نظام الإسكان 2015( لسنة 909وعليه فقد صدر قرار وزير الإسكان رقم )

من تجاوز  مستبعدا كلنية، وخدمات الإسكامنظما لشروط استحقاق المواطنين لل -التشريعمن 

ويل طلب تمسنة فقط ل( 60)السن إلى  ، ورفع(27المادة رقم ) عاما من الانتفاع بالخدمات 50عمره 

 (.29المادة رقم ) الترميم

ا على ا ما أن يتم تطبيقهستنفاذ أثرهايتم ة ووحري بالبيان، بأن القرارات الإدارية إما أن تكون فردي

تشريعات، وتتضمن ع مضمون اليها مع فالحالة المعنية بها، أو أن تكون قرارات تنظيمية، تتقاط

 .فرت شروطهاا كلما تواعمالهإتم يقواعد عامة مجردة ولا تستنفذ أثرها بمجرد تطبيقها، بل 

صوص ة المنظيم الحقوق والحريات العاميكون تـنلا [أ["( من الدستور على: 31المادة ) نصتهذا وقد 

تحديد من نظيم أو التينال ال لا يجوز أنيه. وعل عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً

 ."جوهر الحق أو الحرية

ولعل وجود هذا النص الدستوري في دستور مملكة البحرين يعد من العلامات المضيئة، ويدل على 

اهتمام المشرع الدستوري بتوفير أقصى قدر من الحماية للحقوق والحريات، وهو مسلك محمود  ىمد

الحقوق يمكن أن قرار مجلس حقوق الانسان الى أن  ومتفق مع المعايير الدولية في هذا الصدد، إذ يشير

قوق ، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحتخضع

المجتمعات لقيود معينة ينص عليها القانون وتكون ضرورية في الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

العامة أو أو حماية الصحة السلامة العامة، أو لحفظ النظام العام  وألصون الأمن الوطني  ةالديمقراطي

"الأخلاق العامة
4

 

في  أوني لى نص قانوعناءً لك بيكون ذ أنتحديده  أويشترط لكي يتم تنظيم حق معين  وعليه 

  .قالحينال هذا التنظيم القانوني من جوهر  ألاحدوده شريطة 

 ة القانون، الذي هومبدأ سياد ن أسسزأ مجزءا  لا يتجيعد الحق في المساواة وعدم التمييز  كما إن

داخل الدولة  ديع الأفراجمتمتع ن يأحد العناصر الرئيسة في النظم الديمقراطية، إذ ينبغي أ

 ،لمساواة فيما بينهمالى قدر من ة، وعونيوالحريات العامة المنصوص عليها في نظمها القان بالحقوق

لفئات الأولى منح بعض ا م علىلقائاقائم على أي سبب، بل إن التمييز الإيجابي دونما تمييز 

 .ئمةالقا نظمبالرعاية ومن بينهم كبار السن يعد تمييزا محمودا في ال

                                                 
4
 .A/HRC/RES/15/21ِرقم  الإنسانقرار مجلس حقو ق  
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اسية في اس سو"النن: أإذ نصت على  ( من دستور مملكة البحرين،18وهو ما قضت به المادة رقم )

هم في عامة، لا تمييز بينلواجبات الوق والحقاالكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في 

 ."ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

اعية والثقافية، ية والاجتمقتصادالا أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق متصل، فإن صعيدوعلى 

 ، قد أقرت ذات النهج، إذ2007لسنة ( 10)الذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم 

تضمن جعل  هد بأندول الأطراف في هذا العتتعهد ال" :على أن( 2)نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 

، و الجنسأو اللون، أ سبب العرق،ييز بتم قوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أيممارسة الح

ة، أو النسب، لاجتماعي، أو الثرولقومي أو اصل االأ أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو

 ".أو غير ذلك من الأسباب

والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية هذا وقد 

( تقضي بأن 2( من المادة )2"إن الالتزام بعدم التمييز هو التزام فوري وشامل في العهد. فالفقرة )( 20)

تضمن الدول الأطراف عدم التمييز بين الأشخاص في ممارسة كل حق من الحقوق الاقتصادية 

في العهد، وبأنه لا يمكن تطبيق العهد إلا بممارسة هذه والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها 

الحقوق. وتجدر الإشارة إلى أن التمييز يتمثل في أي تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل، أو غير ذلك 

من أوجـه المعاملة التفاضليـة المبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على أسباب تمييز محظورة، بقصد 

قـرار بالحقوق المنصوص عليها في العهد أو التمتع بها أو ممارستها على قـدم إبطـال أو إضعاف الإ

."ي إلى ذلكالمساواة، أو بما يؤد
5

 

كما أوضحت مبادئ ماستريخت المتعلقة بالتزامات الدول في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ع عن أفعال يمكن أن تخلق خطرا "تتخلى عن القيام بأفعال أو الامتناوالثقافية أنه على الدول أن: 

حقيقيا من شأنه تعطيل أو إضعاف التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... ويجب 

على جميع الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة، على حدة أو بشكل مشترك من خلال التعاون الدولي، من 

للأشخاص المتواجدين داخل أراضيها أو أجل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

خارجها."
6

 

 غي لها أن تقضي علىالعهد ينب فا فيطر وفي ذات السياق أكدت هذه المبادئ أن الدولة عندما تصبح

أي  ام به، وذلك بإلغاءوجوب القي ل رغملفعأي تمييز قائم بحكم القانون، بما في ذلك الامتناع عن ا

 ية.الاجتماعية والثقافقتصادية ووق الالحقيزية تؤثر في التمتع باقوانين أو لوائح أو ممارسات تمي

                                                 
5

 .(E/C.12/GC/20)، وثيقة رقم:  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق في التمييز (، عدم20رقم ) العام التعليق أنظر 

6
مبادئ ماستريخت المتعلقة بالالتزامات الخارجية للـدول في مجـال الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، الماقـر في اجتمـاع عقدتـه          أنظر  

 .2011سبتمبر  28 -جامعة ماستريخت واللجنة الدولية للحقوقيين
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ة ها الأفراد والناتجبلتي يتمتع اقوق ة بالحالاعتراف من قبل الدولبأن  تؤكد المؤسسة الوطنيةوعليه 

باتخاذ التدابير  وجب القيام، يستسانعن التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإن

ومن  -لى أي سبب عقائم ييز تمن أي ن دومتكفل للأفراد ممارسة فعّالة لتلك الحقوق اللازمة التي 

مل إيجابي لتمكين القيام بع لدولةاتق اعإذ يقع على  ،-بينه حرمان فئة عمرية من التمتع بالحق 

الحصول على  ة ومتطلباتلرسمياات الأفراد من التمتع بتلك الحقوق، وبالأخص تسهيل الإجراء

 ذات الصلة بالحقوق المشار إليها. الخدمات

جانب نصوص قد  2015لسنة  (909)رقم أن قرار وزير الإسكان  ترى المؤسسة الوطنيةوعليه، 

"الحقوق تجري  :أنبتقر عليها المس عدة، بأن خرج على القاةالمنظم ةالوطني اتالدستور والتشريع

 ، وذلك( من الدستور31)ادة الممتناقضا مع نص كما وجاء لاقها مالم تقيد بنص"، على إط

من الحصول سن ئة كبار الف فيه ثنييست بتنظيمه للحق في التمتع بالخدمات الإسكانية على نحو

 مجموعة من المواد المنظمة.في على الخدمات وذلك 

، (54) (،29(، )27(، )5) رقامواد أن الممإعادة النظر في نصوص كل  يتم العمل علىأن  يقترحوعليه 

ر وتضمين القرا، بشأن نظام الإسكان 2015( لسنة 909قرار رقم )الواردة في قرار وزير الإسكان رقم 

ن جانب، وتضمن ململائم له السكن فير االإسكانية وتوتكفل للمسن التمتع بالخدمات ضمانات أخرى 

 في الجانب الآخر.استيفاء الدولة لحقها 

 

 

*** 


